التمويل للجميع؟

السياسات والفجوات في مجال زيادة إمكانية الحصول

تقرير من تقارير بحوث السياسات الخاصة بالبنك الدولي
ملخص

يستعرض تقرير جديد من سلسلة تقارير بحوث السياسات الخاصة بالبنك الدولي أعده فريق بحوث التمويل والقطاع الخاص مجموعة واسعة ومتنوعة من البحوث، التي أنجزت أو يجري إعدادها، والتي تركز على إمكانية الحصول على التمويل.

التقرير المعنون "التمويل للجميع؟ السياسات والفجوات في مجال زيادة إمكانية الحصول،":

· يعرض مؤشرات لقياس إمكانية الحصول على الموارد المالية، ويحلل العوامل المحددة لها، ويقيم أثر إمكانية الحصول على التمويل على النمو، والمساواة، وتخفيض أعداد الفقراء، مستفيدا من البحوث التي تستخدم بيانات على مستويي الشركة والأسرة على حد سواء.
· يناقش دور الحكومة في تعزيز الإشراك المالي ويتم التشديد على هذه التوصيات المتعلقة بالسياسات في كافة أجزاء التقرير.
وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين معرفته، فقد أجري قدر كبير من التحليلات العملية بشأن هذه القضايا على مدى السنوات الماضية. وكما هو الحال بالنسبة لأي استعراض، فإن تقييم كل هذه البحوث يتيح لنا أيضا تحديد الفجوات العديدة في معرفتنا ويساعد على رسم الطريق للبحوث المستقبلية.

من المسلم به منذ وقت طويل أن الأنظمة المالية التي تعمل بصورة جيدة تعتبر ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقد منح قدر كبير من الاهتمام لعمق وكفاءة الأنظمة المالية. غير أن تشجيع زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية حظي بقدر أقل كثيرا من الاهتمام، على الرغم من التركيز الذي حصل عليه نظريا.

دون إيجاد أنظمة مالية إشراكية، يتعين على الأفراد الفقراء ومؤسسات الأعمال الصغيرة الاعتماد على مواردهم الذاتية للاستثمار في التعليم أو الاستفادة من فرص النمو المبشرة بالخير. ولذلك فإن سياسات القطاع المالي التي تشجع المنافسة، وتقدم الحوافز السليمة للأفراد، وتساعد في التغلب على الحواجز أمام إمكانية الحصول على التمويل، تعتبر ذات أهمية مركزية ليس وحسب للاستقرار وإنما أيضا للنمو وتخفيض أعداد الفقراء والتوزيع الأكثر مساواة وعدالة للموارد والقدرات.
كثيرا ما تم إغفال بعد إمكانية الحصول على التمويل في عملية التنمية المالية ويرجع السبب غالبا إلى وجود فجوات خطيرة في البيانات؛ ولم يشرع الباحثون إلا في عهد قريب في جمع بيانات بصورة منتظمة عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها عبر البلدان المختلفة.
الخطوة الأولى في تحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية هي قياسها

على الرغم من أن البيانات عن عمق القطاع المالي – الحجم الإجمالي للائتمان، ودرجة سيولة البورصة، الخ. – متوفرة بسهولة، فإن هناك نقصا في البيانات عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها، خاصة على مستوى الأسرة.، ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى تكلفة جمع تلك البيانات، وجزء إلى وجود عقبات منهاجية.
نظرا لعدم وجود بيانات جزئية، سعى الباحثون إلى إعداد مؤشرات عامة تركيبية، عن طريق الجمع بين البيانات المتاحة بصورة أسهل عن عدد حسابات الودائع أو القروض وبين نتائج بضعة استقصاءات أسرية موجودة بالفعل.

وتكشف هذه المؤشرات العامة عن وجود تفاوت كبير في استخدام الخدمات المالية: فجميع الأسر تقريبا تستخدم التمويل في كثير من بلدان القارة الأوروبية، ولكن أقل من واحدة من ثلاث أسر في المتوسط تفعل ذلك في معظم البلدان النامية (أنظر الشكل 1).

ولذلك فإن الاستبعاد المالي لا يؤثر في الفقراء وحدهم، وإنما في نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء في كثير من البلدان النامية.
الشكل 1: نسبة الأسر التي لديها حساب في مؤسسة مالية
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المصدر: البنك الدولي (2007).
بالإضافة إلى قياس التمويل، من الأهمية بمكان تحديد الحواجز التي تحول دون استخدام الشركات الصغيرة والأسر في كثير من البلدان النامية للخدمات المالية. وتشمل هذه الحواجز ما يلي:
· إمكانية الوصول الفعلي إلى أقرب فرع أو بنك.
· انعدام المستندات السليمة، مثل بطاقة الهوية، أو كشف الراتب، أو إثبات محل الإقامة.
· ارتفاع الحد الأدنى لأرصدة الحسابات والرسوم السنوية اللازمة لفتح حسابات جارية وحسابات توفير والاحتفاظ بها.
إمكانية الحصول على التمويل يمكن أن تشجع دخول شركات جديدة إلى السوق، والنمو، والابتكار

يوجد قدر أكبر من بيانات الاستقصاءات الخاصة بالشركات، كما أن منظمي المشروعات في البلدان النامية كثيرا ما يذكرون انعدام إمكانية الحصول على التمويل باعتباره عقبة رئيسية أمام نمو مشروعاتهم (الشكل 2).

كما تشير البيانات إلى أن أقل من 20 في المائة من الشركات الصغيرة تستخدم التمويل الخارجي، وهي نسبة تبلغ حوالي نصف نسبة الشركات الكبيرة.

الشكل 2: نسبة الشركات التي ذكرت أن التمويل يمثل مشكلة
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المصدر: إجابات مؤسسات الأعمال في 76 بلدا على استقصاء مناخ الاستثمار (ICS)، مقسمة إلى مجموعات حسب المناطق.
ملاحظة: يبين الشكل النسبة المئوية للشركات التي ذكرت أن إمكانية الحصول على التمويل أو تكلفة التمويل تمثل عقبة شديدة أو رئيسية أمام نمو الشركات.

وقد أثبتت البحوث التي أجريت في الآونة الأخيرة باستخدام بيانات مفصلة ومعلومات مستمدة من استقصاءات على مستوى الشركات أن إمكانية الحصول على التمويل تؤثر إيجابيا على أداء الشركات فيما يتعلق بعدد من الأبعاد المختلفة:

(1) إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية يمكن أن تقلل القيود المالية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والآخرين الذين يجدون صعوبة في التمويل الذاتي، مثل الشركات الجديدة.
(2) الإشراك المالي يساعد الشركات القائمة على النمو إلى حجمها الأمثل عن طريق استغلال فرص الاستثمار.

(3) إمكانية الحصول على التمويل يمكن أن تساعد الشركات على تمويل الابتكارات في المنتجات والعمليات الإنتاجية.

(4) إمكانية الحصول على التمويل تمكن الشركات من اختيار أشكال التنظيم الأكثر كفاءة، مثل التأسيس، وحوافظ الأصول الأكثر كفاءة.
تعتبر إمكانية الحصول على تمويل مصرفي عادة المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي بالنسبة للشركات من جميع الأحجام. وتوحي الاتجاهات الحديثة في الإقراض التعاملي (الرسمي) بأن إدخال تحسينات على توفر المعلومات (على سبيل المثال من خلال إنشاء سجلات الائتمان) والتقدم التكنولوجي في تحليل هذه المعلومات يحتمل أن يزيدا إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة لمؤسسات الأعمال الصغيرة. كما أن أساليب الإقراض المستند إلى الأصول، مثل التأجير وشراء الحسابات المدينة (سندات الديون)، يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل الخارجي، شريطة وجود الأطر القانونية والتنظيمية السليمة. غير أن الإقراض المستند إلى العلاقة الشخصية سيظل هاما في البيئات التي تتسم بضعف البنيات الأساسية المالية. 
تقييم أثر إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للأسر

توحي أدلة حديثة بأن التمويل ليس محبذا للنمو وحسب، وإنما هو أيضا محبذ لمصالح الفقراء. فالبلدان التي لديها أنظمة مالية أفضل تطورا تشهد تخفيضات أسرع في عدم المساواة في الدخول وفي أعداد الفقراء (الشكل 3).

ما هي القنوات التي يؤثر التمويل من خلالها على الفقراء؟ توحي الأدلة المتوفرة حاليا بأن آثار الجولة الثانية غير المباشرة من خلال أسواق المنتجات وأسواق العمل الأكثر كفاءة يمكن أن تكون من بين الآثار الأهم لإمكانية الحصول على الائتمان. ولذلك فإن تحسين إمكانية الحصول على التمويل بطريقة تحقق أكبر المنافع للفقراء يتطلب استراتيجية للإشراك تتجاوز كثيرا تقديم الائتمان للأسر الفقيرة:  إذ من الأهمية بمكان توسيع محور تركيز الاهتمام بحيث يتم تحسين إمكانية الحصول بالنسبة لجميع من هم مستبعدون. 
لا يزال تشجيع التخصيص الأكثر كفاءة لرأس المال من خلال الأسواق المالية التنافسية المفتوحة يمثل هدفا هاما لسياسات النمو وتخفيض أعداد الفقراء على حد سواء.

الشكل 3: التمويل وتخفيض أعداد الفقراء


[image: image3]
المصدر: Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2007).
ملاحظة: هذا الشكل عبارة عن رسم بياني بطريقة النقاط المبعثرة لزيادة أعداد الفقراء مقابل الائتمان الخاص بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، مع مراعاة المستوى الابتدائي لأعداد الفقراء، والتوصل إلى متوسط للبيانات على مدى فترة السنوات 1980-2005.

توفير إمكانية أفضل للحصول على الخدمات المالية لمنظمي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة المستبعدين غير الفقراء يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر إيجابي بشكل خاص على الفقراء. ولكن ذلك لا يعني إهمال إدخال تحسينات على الإمكانية المباشرة لحصول الفقراء على الخدمات المالية. وقد تكون المنافع في هذا المجال أكثر تواضعا على المدى الطويل، ولكنها مع ذلك تكون منافع فورية ومباشرة.  

يمثل ارتفاع تكاليف المعاملات وانعدام الضمانات العينية حاجزين هامين أمام حصول الفقراء على خدمات الائتمان. وقد حاولت موجة جديدة من المؤسسات المتخصصة في التمويل المتناهي الصغر التي تخدم الفقراء التغلب على هذه المشاكل بطرق ابتكارية، مثل خطط الإقراض الجماعي وأحجام القروض الأكبر، حيث يستمر العملاء في الاقتراض والسداد في موعد الاستحقاق.

وعلى الرغم من أن فعالية هذه الابتكارات وغيرها لا تزال موضع نقاش وجدل، فإن مؤسسات التمويل المتناهي الصغر على مدى العقود القليلة الماضية تمكنت من الوصول إلى ملايين العملاء وحققت معدلات سداد رائعة. والواقع أن البنوك العادية بدأت في اعتماد بعض من هذه الأساليب والدخول في بعض من نفس الأسواق.
ولكن هل تمكن الإقراض المتناهي الصغر من تحقيق ما بشر به من تخفيض أعداد الفقراء دون أن يحتاج إلى إعانات (دعم) مستمرة؟ على الرغم من الاستشهاد بكثير من دراسات الحالة المشجعة – من قرى تايلند وحتى جبال الأنديز في بيرو – فلا يزال حجم تأثير التمويل المتناهي الصغر على الفقر بشكل عام غير واضح. وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على أدوات التمويل والتكنولوجيات، فإن المؤسسات التي تخدم أشد الناس فقرا لا تزال معتمدة على المنح والإعانات، مما يشير إلى وجود مفاضلة بين الربحية وبين خدمة أشد الناس فقرا. 

وعلى الرغم من أن اهتمام (مؤسسات) التمويل المتناهي الصغر تركز ويتركز عادة على تقديم الائتمان لأشد منظمي المشروعات فقرا، فإن معظم الائتمان المتناهي الصغر يستخدم للاستهلاك وليس للاستثمار. ولكيفية استخدام الائتمان أهمية فائقة. بالنسبة للأسر الفقيرة، قد لا يكون الائتمان هو الخدمة المالية الوحيدة أو ذات الأولوية؛ إذ قد تحتل خدمات الادخار والدفع (بما في ذلك التحويلات الدولية) والتأمين أولوية أعلى. على سبيل المثال، قد يكون أحد أسباب عدم ادخار الفقراء في الأصول المالية هو عدم وجود أدوات ادخار ملائمة، بحيث يصبح الائتمان الاستهلاكي ثاني أفضل حل متاح.
هل يجب تقديم إعانات (دعم) للخدمات المالية المقدمة للفقراء؟ تتطلب الإجابة عن هذا السؤال مقارنة تكاليف ومنافع الإعانات في القطاع المالي بالإعانات في مجالات أخرى مثل التعليم أو البنية الأساسية. مقارنة بإعانات الائتمان، من المحتمل أن تكون هناك حجة أقوى لتقديم إعانات لخدمات الدفع والادخار، لأن هذه خدمات أساسية ضرورية للاشتراك في اقتصاد السوق الحديث.

أحيانا يقل احتمال سداد الناس للائتمان إذا اشتمل على إعانات. ولهذا السبب، قد يكون تشجيع الابتكار التكنولوجي والاستفادة من التقدم التكنولوجي، اللذين أصبحا أكثر انتشارا في عصر العولمة، أكثر فائدة.

سياسات توسيع نطاق إمكانية الحصول

نظرا لأن توسيع نطاق إمكانية الحصول على الخدمات المالية يظل تحديا هاما حتى في اقتصادات البلدان المتقدمة، فلا يكفي القول إن السوق ستوفر الخدمات اللازمة. ذلك أن مظاهر إخفاق الأسواق ذات الصلة بالفجوات في المعلومات، والحاجة إلى تنسيق العمل الجماعي، وتركز القوة تعني أن للحكومات في كافة أنحاء العالم دورا هاما يجب أن تضطلع به في بناء أنظمة مالية إشراكية.
غير أن جميع الإجراءات الحكومية ليست كلها على نفس القدر من الفعالية،  كما أن بعض السياسات – مثل السياسات الائتمانية المفرطة في التراخي – قد تأتي بعكس النتائج المرجوة. ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن تكون للحكومات أهداف واقعية. 

يعتبر الإصلاح المؤسسي العميق الذي يضمن، أولا وقبل كل شيء، أمن حقوق الملكية ضد المصادرة من جانب الدولة شرطا أساسيا مسبقا، وإن كان طويل الأمد في أحيان كثيرة، لإيجاد أنظمة مالية تعمل بطريقة جيدة. هل يمكننا ترتيب أولويات الإصلاحات المؤسسية لتوسيع نطاق إمكانية الحصول على الخدمات في المدى الذي يتراوح بين القصير والمتوسط؟ توحي الأدلة الحديثة العهد بأنه:

· في البلدان المنخفضة الدخل، يكون لإنشاء سجلات ائتمان لتحسين البنية الأساسية للمعلومات أهمية أكبر من أهمية تحسين حقوق الدائنين.
· في الأوضاع المؤسسية غير المتطورة نسبيا، تكون الإصلاحات التي تمكن مقرضا فردا من استرداد أمواله بموجب عقود الدين (على سبيل المثال، تلك المتعلقة بضمانات عينية) أهم لزيادة الإقراض المصرفي من الإصلاحات المتعلقة بحل النزاعات بين مطالبين متعددين ، مثل قوانين الإفلاس .
· إدخال تشريعات محددة لمساندة التكنولوجيات المالية الحديثة، من التأجير وشراء الحسابات المدينة إلى التمويل الإلكتروني والتمويل المتنقل – يحقق أيضا نتائج في المدى الذي يتراوح بين القصير والمتوسط.
تشجيع الانفتاح والمنافسة – بما في ذلك الملكية الخاصة ودخول الأجانب إلى الأسواق – يشكل أيضا جزءً جوهريا من عملية توسيع نطاق إمكانية الحصول على الخدمات، ذلك أنه يشجع المؤسسات القائمة على السعي إلى إيجاد طرق مربحة لتقديم الخدمات لقطاعات السكان التي كانت مستبعدة. كما أنه يزيد السرعة التي يتم بها اعتماد التكنولوجيات الجديدة التي تحسن إمكانية الحصول على الخدمات.

تقديم الحوافز السليمة للقطاع الخاص أمر هام، نظرا لأن المنافسة يمكن أيضا أن تؤدي إلى توسع متهور أو غير سليم إذا لم تقترن بإطار تنظيمي وإشرافي سليم. ومع فرض لوائح تنظيمية دولية متزايدة التعقيد – مثل اتفاق بازل الثاني – على البنوك للمساعدة على تقليل مخاطر حالات إخفاق البنوك الباهظة التكلفة، من الأهمية بمكان ضمان أن هذه الترتيبات لا تعاقب بدون قصد صغار المقترضين عن طريق عدم المراعاة الكاملة  لإمكانية وجود حافظة من قروض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تجميع المخاطر.
وتشير البحوث إلى أنه بينما يتعين على البنوك التي تقدم قروضا صغيرة أن تجنب مخصصات احتياطية أكبر  لمواجهة الخسائر الأكبر المتوقعة من القروض الصغيرة - وبالتالي يتعين عليها تقاضي أسعار فائدة أعلى لتغطية تلك المخصصات - فمن المفترض أن تحتاج إلى رأسمال أقل نسبيا لتغطية الجزء الأعلى من التوزيع، أي لمساندة احتمال أن تتجاوز الخسائر قيمتها المتوقعة (لتغطية ما يعرف أحيانا ب "خسائر القروض" غير المتوقعة).
نطاق الإجراءات التدخلية الحكومية المباشرة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات أضيق مما يعتقد في أحيان كثيرة. فمع أنه توجد مجموعة كبيرة من الأدلة التي توحي بأن الإجراءات التدخلية من خلال المؤسسات الفرعية التي تمتلكها الحكومات لتقديم الائتمان لم تكن ناجحة بشكل عام، فإن التجربة كانت أكثر تفاوتا بالنسبة للخدمات غير الإقراضية.
كما أن مجموعة قليلة من المؤسسات المالية الحكومية ابتعدت عن تقديم الائتمان وتحولت إلى تقديم الخدمات المالية الأكثر تعقيدا، ودخلت في شراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في التغلب على حالات عدم التنسيق، والحوافز السلبية للمتحرك (المبتكر) الأول، والعقبات أمام تقاسم وتوزيع المخاطر. وفي نهاية المطاف، كان يمكن أن يقوم رأس المال الخاص بهذه المبادرات، ولكن كان للدولة دور مفيد في إعطاء دفعة البداية لهذه الخدمات.
يمكن للتدخل المباشر من خلال الضرائب والإعانات أن يكون فعالا في ظروف معينة، ولكن التجربة توحي بأن من الأرجح أن يكون لهذا التدخل عواقب كبيرة غير مقصودة، وينطبق هذا في قطاع التمويل أكثر منه في القطاعات الأخرى. فعلى سبيل المثال، وبعد أن ساءت سمعة برامج الإقراض المباشر والموجه في السنوات الأخيرة، أصبحت الضمانات الجزئية للائتمان آلية التدخل المباشر المختارة بالنسبة لمؤيدي تقديم الائتمان لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. غير أن هذه الضمانات تكون سيئة الهيكلة في أحيان كثيرة، وتتضمن إعانات مستترة، ويستفيد منها بصورة رئيسية من لا يحتاجون إلى الإعانات. ونظرا لانعدام التقييمات الاقتصادية الدقيقة لمعظم الخطط، فإن تأثيرها الصافي من حيث التكاليف والمنافع لا يزال غير واضح.
التطلع إلى المستقبل

بينما يستعرض هذا التقرير ويسلط الضوء على مجموعة كبيرة من البحوث، فإنه يحدد أيضا الكثير من الفجوات في معارفنا.

· هناك حاجة إلى قدر أكبر كثيرا من البحوث لقياس ورصد إمكانية الحصول على الخدمات المالية، ولتقييم تأثيرها على نتائج التنمية، ولتصميم وتقييم الإجراءات التدخلية في إطار السياسات.
· من شأن بناء مجموعات بيانات عن إمكانية الحصول على التمويل تقارن بين البلدان سنويا المساعدة في تركيز اهتمام واضعي السياسات وإتاحة الفرصة لنا لرصد وتقييم جهود الإصلاح من أجل توسيع نطاق إمكانية الحصول على التمويل.
· تحسين البيانات على مستويي الشركة والأسرة أمر هام في تحسين فهمنا لأثر إمكانية الحصول على التمويل. والواقع أن الاستقصاءات الأسرية تكون في أحيان كثيرة الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات مفصلة عن من يستخدم أي نوع من الخدمات المالية من أي نوع من المؤسسات، بما فيها المؤسسات غير الرسمية.
عند تقييم الأثر، تعتبر التجارب الميدانية العشوائية مبشرة بالخير. وعن طريق إدخال عنصر عشوائي في تحديد الأدوات المالية، مثل التدريب على محو الأمية المالية أو التفاوت العشوائي في شروط أو توفر الاقتراض لمنظمي المشروعات المتناهية الصغر والأسر، فإن مثل هذه البحوث يمكن أن توضح كيفية تأثير إزالة الحواجز وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية في النمو ورفاهة الأسر.
وأخيرا، من شأن التقييمات الدقيقة للإجراءات التدخلية المباشرة أن تساعد في تحسين تصميم السياسات وبناء أنظمة مالية أكثر إشراكا. 
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